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  الشيخ فيصل العوامي

  



 

 

  

  

  

  

  

  :مقدمة

  

 العلاقـات كثيرة هي الأحكام الفقهية التي أسسها الدين الإسلامي لتنظـيم           
ز تجـاو في   لكان لها أكبر الأثر      ،عمليالق  تْ لها مجالاً للتطبي   جدَوَالإجتماعية، ولو   
  . وإرساء حالة الإستقرار في الحياة اليومية للمجتمع المؤمن،العقد والمشاكل

إلا أن الكثير منها إما مغفول عنه، أو مهمل في التطبيق العملـي، أو مطبَّـق                
وضـغط الأعـراف     الثقـافي،    لأسباب أهمها ضعف المستوى   بشكل غير دقيق،    

  .الإجتماعية
تلك الأحكام، وإيضاح تفاصـيلها     لإبراز بعض   إلا  ولة   جاءت هذه المحا   ماو

واالله سبحانه وتعـالى مـن وراء       . . تدخل ضمن دائرة الإهتمام    لعلهاوشروطها،  
   .القصد

  فيصل العوامي                                                                
                                                      

  

  



 

 

  

  

  

  

  :تمهيد

  
لنظرة السريعة للنصوص الشرعية المتعلقة بمبحـث النكـاح، كفيلـة           حتى ا 

، ستقرار الحياة الزوجية  بالنسبة لا الدين  الذي أولاه   هتمام  مستوى الإ بإرشادنا إلى   
يتساوى في ذلك ما سنّته الروايات من مقدمات لما قبل الخطبة، وما بعدها، وما              

 بعد ذلك فيما لو طرأ طـارئ        ورد بالنسبة لمجريات العلاقة بين الزوجين، بل وما       
  .سلبي كان من شأنه تعكير الجو العائلي

كثير منه إشـارة    الفإننا لو نلاحظ بدقة كل ما ورد بهذا الخصوص، نجد في            
فيما بين الزوجين،   واضحة على نحو التصريح أو التلميح تتعلق بجانب الإستقرار          
  .صددهويمكن أن نأخذ مثالاً على ذلك من صميم البحث الذي نحن ب

مـا ورد   المهمة الخاصة بما قبل الخطبة،      الشرعية  إذ أن واحداً من التوصيات      
  .عملية الإختيارحول الإهتمام ب

 -١لدرجة ادعـى الـبعض تواترهـا       -في هذا الصدد تظافرت الروايات      ف
. للتأسيس للحكم الناص على جواز نظر الرجل للمرأة التي يريد التقدم لخطبتـها            

روايات وردت إشارة لعل فيها جانباً من حكمة الحُكْـم،          دة من هذه ال   وفي واح 
  .عندما نتأملها نستدل من خلالها على اهتمام الدين باستقرار الحياة الزوجية

                              
 . بيروت-، دار العلوم١٤٠٩، الطبعة الثانية ١٦٩ ص٦٢الفقه، السيد محمد الشيرازي، ج". داًوهذه الروايات كما تراها متواترة سن:"فقد قال آية االله الشيرازي 1



 

 

للمغيرة بـن   أنه قال   ) (فقد روى محمد بن الحسن الرضي عن رسول االله        
  .٢)لونظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما:(شعبة وقد خطب امرأة

 إشارة إلى تلك الحكمة المهمة المترتبة على العمـل          )يؤدم بينكما ():(فقوله
بهذا الحكم، وهي تعبير عن التلاؤم والتوافق بين الزوجين، وقد قـال الـشريف              

أحرى أن يؤدم بينكما مأخوذ مـن       :"الرضي في شرح هذا التعبير المجازي الرائع      
هالة وما يكون   لإت وا دام كالزي لإن طيبه وصلاحه إنما يكون با     لأالطعام المأدوم،   

في معناهما، فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن ذلك أحرى أن يتوافقا كما يوافق              
أدم االله بينهما على مثال     : قال الكسائي . دام خبزه لإالطعام أدمه، أو كما يوافق ا     

  .٣"إذا ألقى بينهما المحبة والاتفاق: فعل
طبتها، حكـم إجتمـاعي     اطب إلى من يريد التقدم لخ     فجواز نظر الرجل الخ   

، لما فيه   شّرعه الدين ليكون عاملاً من العوامل المكرِّسة للسعادة في البيت الزوجي          
يطمح كلٌّ من الزوجين لعدم الوقوع فيه، كالغبن        من تجنّبٍ وإزاحةٍ لكل محذور      

والتدليس وما أشبه، كما أنه يوفر فرصة مناسبة للحصول على ما يتطلـع كـلٌّ               
  .واصفات وشروط خاصةمنهما إليه من م

ويأتي هذا الحكم ليسد الطريق على بعض العادات الخاطئـة الـتي أورثتـها              
المجتمعات المتحللة، من بينها العادات الوافدة من الغرب والتي تروّج لهـا بعـض              

بلا تزاوج شرعي،   وسائل الإعلام، كالصداقة اللامحدودة فيما بين الرجل والمرأة         
، أو الإنفتاج اللامحدود بينهما بحجة      )غيرل افرند (أو  ) بوي افرند (المصطلح عليها   

  .التعارف قبل الزواج، بالمستوى الذي يلزم منه المحرَّم كالخلوة والملامسة

                              
  . قم-مكتبة بصيرتي: ، الناشر١١٤المجازات النبوية، الشريف الرضي، ص 2
  .١١٤المصدر نفسه، ص 3



 

 

لذلك سنقوم في هذه المحاولة المختصرة بعرض للصورة الدقيقة لهذا الحكم، مع         
بيـت  التأكيد على شروطه وملابساته، مستفيدين من بعض ما ورد عن أهـل ال            

  .الكرام عليهم الصلاة والسلام، ليكون في متناول الجميع



 

 

  
  

  المستوى الخاص للحكم

  

يكاد يكون أصل الحكم من المسلمات في الوسط الفقهي، لكـن بالنـسبة             
لمستواه اختلفت آراء فقهائنا الكرام، تبعاً لما استظهروه من الروايـات الـشرعية             

  ).ع(الواردة عن أهل البيت
يجوز :"اليزدي في العروة الوثقى تفصيلاً لهذا الحكم، جاء فيه        فقد ذكر السيد    

لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها، بل لا يبعد              
  .٤"النظر إلى سائر جسدها ماعدا عورتها

ويلاحظ في هذا النص سعة لحكم الجواز، إلا أن عدة من الفقهاء أشـكلوا              
،  فقال بعض باقتصار الجواز على الوجـه والكفـين         على ذلك، وضيقوا الحكم،   

  .ويمكن لنا هنا أن نمر على الروايات للنظر في مستوى الحكم المشار إليه فيها
سـألت أبـا    :  لمحمد بن مسلم، قال    ٥- أو حسن  - فقد ورد في خبر صحيح    

نعم إنمـا   ):((عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال        ) (جعفر
  .٦)لى الثمنيشتريها بأغ

ويظهر من هذه الرواية في بادئ الأمر جواز النظر إلى جميع جسد المرأة، لأن              
عن النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، من غير أن           ) (السائل سأل الإمام  

أجابه بالإيجاب من غير أن يستثني أي شئ، فيكون         ) (يخصص شيئاً، والإمام  

                              
 . قم-مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي: ر، الناش١٤٢١، الطبعة الثانية ٥٨٠ ص٢العروة الوثقى، آية االله السيد محمد كاظم اليزدي، ج 4
ووجه صحته أو حـسنه وقـوع       . رواه الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم                        5

 .م بالصحة، ومن حصر دلالتها في المدح فقط قال بالحسنإبراهيم بن هاشم في سنده، فمن اعتبر القرائن الرجالية المتعلقة به دالة على الوثاقة حك
  .٣٦٥ ص٥الكافي، مصدر سابق، ج 6



 

 

، بعد ملاحظة التعليل الوارد في عجز الرواية      في ذلك دلالة على العموم، بالذات       
فلأنه يشتريها بأغلى الثمن، جاز له النظر إلى ما يريد منها، ولا شك أن ما يريده                

  . بلا استثناءمنها وما يدفع الثمن بإزائه إنما هو كل شئ فيها
: ، قال ٨ عن يونس بن يعقوب     أخرى ٧صحيحةالصدوق   وىروفي تأييد ذلك    
: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها، قال         ): (قلت لأبي عبد االله   

  .٩نعم وترفق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى ثمن
  .١٠)وترقق(جاء ) وترفق(وفي الوسائل بدل 

حيث دلّت هذه الرواية على جواز النظر إلى جميع جسدها بـنفس القـرائن              
ة إلى ما يشي بالتخصيص من جهـة        إلا أن فيها إشار   الواردة في الرواية السابقة،     

يظهر منه أن النظـر إلى جميـع        ) وترفق(أو  ) وترقق):((من الجهات، فقوله  
  . الجسد إنما هو من وراء الثياب لا بدونها

 الـتي يريـد أن      إلى جميع جسد المرأة   الرجل الخاطب   نظر  ومعنى ذلك جواز    
 ن الإطلاع علـى   ليتمكن م  -ي شفافة أ- ، بشرط أن ترتدي ثياباً رقيقة     يتزوجها

، وهذا نوع من التخصيص للعموم الـوارد في الروايـة           هامعالم وتفاصيل جسد  
  .الأولى

، مـن خـلال     وردت عدة من الروايات المعتبرة المخصصة لهذا العموم       كما  
  :التأكيد على بعض العناوين الخاصة، وهي كالتالي

                              
، لوقوع يونس بن يعقوب في سندها، بسبب تصريح الكشي بكونه فطحياً، لكن النجاشي صرح بعدوله، وبنـاء             )قده(اعتبرها البعض موثقة كآية االله الشيرازي      7

  .على ذلك بنى البعض على صحة هذه الرواية
  .وكلهم ثقاة. رواه الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد االله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن يونس بن يعقوب 8
  .١٩٦٦المكتبة الحيدرية : ، الناشر٥٠٠ ص٢علل الشرائع، ج 9

 . قم-لإحياء التراث ) (بيتمؤسسة آل ال: ، الناشر١٤١٤، الطبعة الثانية ٩٠ ص٢٠وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، ج 10



 

 

 عـن أبي عبـد       هشام وحماد وحفـص    ١١صحيحة: الوجه والمِعْصَم  .١
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصـمها إذا أراد أن           :  قال )(االله

 .١٢يتزوجها

:  عن عبد االله بن سنان قـال       ١٣روى الصدوق بسند صحيح   : الشعر .٢
الرجل يريد أن يتزوج المـرأة أينظـر إلى         ): (قلت لأبي عبد االله   

 .نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن: شعرها؟ فقال

:  عن الحسن السري قـال     ١٤د معتبر روى الكليني بسن  : الخلف والوجه  .٣
الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر       ): (قلت لأبي عبد االله   

نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المـرأة         : إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال    
 .إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها

يم  عن غياث بن إبراه    ١٥روى الشيخ الطوسي بسند صحيح    : المحاسن .٤
في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريـد        ) ع(عن جعفر عن أبيه عن علي     

 .١٦لا بأس إنما هو مستام فإن تقيض أمر يكن: أن يتزوجها؟ قال

وفي هذه الروايات تصريح بجواز النظر إلى بعض الأماكن الخاصة في المـرأة،             
 حـتى والظاهر أن المقصود هي بعينها، فلا يشملها ما ورد عن ترقيق الثيـاب،              

                              
). (رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عـن أبي عبـد االله        11

  . صحتهاوجميعهم ثقاة، إلا أن هناك من توقف عند إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، وقال بحسن الرواية لا
  .٣٦٥ ص٥الكافي، مصدر سابق، ج 12
وما كان فيه عن عبد االله بن سنان فقد رويته عن أبي رضي االله عنه عن عبد االله بن جعفر الحميري عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير                : "قال في المشيخة   13

، ٤٣٥ ص ٧تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج    . يخ الطوسي بسند حسن   ورواه الش . ٤٣١ ص ٤من لا يحضره الفقيه، ج    . وجميعهم ثقاة ". عن عبد االله بن سنان    
  .دار الكتب الإسلامية: ، الناشر١٣٦٥الطبعة الرابعة 

وهي صحيحة كما صرح البعض كآية      . فقد رواها الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السري                     14
ناء على القبول بتوثيق العلامة الحلي للحسن بن السري، وصحة ادعاء بن داود لوثيق النجاشي له في إحدى نسخ كتابه، لكن آيـة االله الخـوئي                          االله الشيرازي، ب  

  .١٤١٣، الطبعة الخامسة ٣٣١ ص٥معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي، ج. أشكل على كل ذلك
وجميعهم ثقاة، وأحد طرق الشيخ إلى أحمد بـن         .  محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم            رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن       15

محمد في الفهرست صحيح، ورأى بعض الفقهاء الكرام بأن ما يرويه الشيخ الطوسي في الفقه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في غير باب المتعة فهو صحيح                            
 . قم-نخبة المقال في تمييز الأسناد والرجال، الشيخ عباس الحاجياني الدشتي، مطبعة مهر. معتبر يعتمد عليه

  .دار الكتب الإسلامية: ، الناشر١٣٦٥، الطبعة الرابعة ٤٣٥ ص٧تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج 16



 

 

والوجه والشعر   -١٧ وهو موضع السوار من اليد     -يختص جواز النظر إلى المعصم      
بالنظر إليها من وراء الثياب الرقيقة، وإنما المقصود هذه المواضع من الجسد بعينها،             

  .فيجوز النظر إليها مكشوفة مجرّدة عن الأغطية والثياب
لعناوين مخصِّـصة   هذه ا مال أكثر الفقهاء ولو على نحو الإحتياط إلى أن          وقد  

فالرواية الأولى التي يظهر منها بالقراءة الأوليـة        للعموم الوارد في الرواية الأولى،      
جواز النظر إلى جميع جسد المرأة، مخصَّصة بهذه العناوين، مما يعني أن جواز النظر              

 لا يشمل جميع جسد المرأة، وإنمـا        من دون أغطية وثياب   إلى خصوص الأعضاء    
  .والمعصم والشعرهو خاص بالوجه 

بهذا تجتمع عندنا عدة مخصصات، فالمخصص الأول ما ورد في الرواية الثانية            
 في  تالمتعلق بترقيق الثياب، وهو شامل للجسد كلّه، والمخصصات الأخرى ورد         

  .الروايات الثلاث الأخيرة المتعلقة بالوجه والمعصم والشعر
والـشعر مجـرّدة عـن       يتضح جواز النظر إلى الوجه والمعصم        ومن مجموعها 

الثياب، وأما بقية الجسد فيجوز النظر إليه أيضاً لكن من وراء الأغطية الرقيقـة              
  .الحاكية لمعالم الجسد

الوارد في معتبرة الحسن السري، فقد فسِّر الوجه        ) الخلف والوجه (وأما عنوان   
قع ، والخلف بمؤخرة الرأس، أي ما هو وا       ل في الوضوء   الذي يُغسَ  بالوجه المعهود 

خلف الوجه تماماً، وبناء على هذا التفسير يكون مؤدى هذا العنوان هـو بعينـه            
الوارد بعنوان الوجه والشعر، وبذلك يكون المعنى جواز النظر إلى الـشعر مـن              

  .الأمام والخلف
لكن بناء على تفسير الوجه بالجانب الأمامي من المرأة الشامل لما بين الـرأس              

ذلـك  هو الجانب الخلفي من جسد المرأة كله، يكون       والقدمين، ويقابله الخلف و   
                              

  .نشر أدب الحوزة: ، الناشر٤٠٨ ص١٢لسان العرب، ابن منظور، ج 17



 

 

لـه،  مفاد الرواية الأولى التي يظهر منها بالنظر الأولي جواز النظر إلى الجـسد ك             
 لا يكون في هذا العنوان شئ أضـافي         وعلى التفسيرين . المخصَّص بما سبق ذكره   

  .الحكم بجواز ما ينظر إليه من المرأةوسع من ي
هيم فهو عنوان مجمـل     وارد في صحيحة غياث بن إبرا     ال) المحاسن(وأما عنوان 

قابل للتوسعة، لكنه ينبغي أن يفسَّر في المقام بما ورد في العناوين الـسابقة مـن                
الوجه والمعصم والشعر، إذ لم يستثن في الروايات المعتبرة من حرمة النظر إلى المرأة             

  .بشكل صريح غيرها
ل إلى وجه وشعر ومعاصم المرأة      فيكون مفاد جميع الروايات جواز نظر الرج      

التي يريد أن يتزوجها بشكل مباشر ومن دون أغطية أو ثياب، كما يجوز له النظر               
  .إلى جميع جسدها من وراء الثياب الرقيقة

وأما العورة فلا يجوز النظر إليها مطلقاً حتى من وراء الثياب، للإجماع المدعى             
الإستدلال بشمول الجـواز حـتى      مقام  قال في    هناك من وإن كان   ،  ١٨في المقام 

  .، لكنه لم يلتزم به في الفتوى١٩للعورة لإطلاق النص
  

  :ملاحظة هامة
في بعض الصحاح السابقة كصحيحة محمـد بـن مـسلم           في التعليل الوارد    

وصحيحة يونس بن يعقوب وصحيحة عبد االله بن سنان، جاء هذا التعبير علـى              
إنمـا يريـد أن     :(-)ع(االله الصادق أبو جعفر الباقر وأبو عبد      -لسان الصادقين   

، بالشراء والبيـع  المرأة  لخطبة  التقدم  وهو تعبير كأنما يشبه     ). يشتريها بأغلى الثمن  
مع أن العلاقة الزوجية أسمى من ذلك، فهي علاقة إنسانية أبعد ما تكـون عـن                

                              
  .١٦٥ ص٦٢الفقه، مصدر سابق، ج 18
 . ١٤٠٤مكتبة السيد المرعشي : ، الناشر١٥ ص٤مستمسك العروة الوثقى، آية االله السيد محسن الحكيم، ج 19



 

 

، أضف إلى ذلك أن المرأة ليست بضاعة تباع وتشترى، وإنما هي            الحس المصلحي 
الشراء كأنما فيه حـطّ مـن       ا كرامتها، والتعبير عن التقدم لخطبة المرأة ب       إنسانة له 

  .هم الأحرص في المحافظة على هذه المكانة) ع(مكانتها، مع أن الأئمة
فما الوجه في هذا التعبير، وهل هو فعلاً حطّ من مكانة المرأة وتقليـل مـن                

   شأنها؟
لمتعلقة بالمرأة ومكانتها، ا) ع(بالطبع كلا، فمن يستقرئ كلمات الأئمة الكرام   

لعلاقـة  ا وهكذا فإن توجيهاتهم بخصوص   ،  يجد فيها الكثير من التبجيل والإكرام     
كل من اشتد   ):((مليئة بالروح الإنسانية، لدرجة ورد عن الصادق      الزوجية  

ما يتناقض مـع    ) ع( لذلك لا يمكن أن يصدر منهم      .٢٠)لنا حباً اشتد للنساء حباً    
ينبغي أن نتأمل في المقـصود منـه وفي         ) ع( عنهم وما يرد  الإنسانية،   هذه الروح 

  .اكتشاف دلالاته
بالتالي فالظاهر من هذه العبارة إنما هو التشبيه بغرض تقريب المعنى للـسامع،             

  .م قد يقوده للإستنكارولإقناعه بفلسفة الحكم دفعاً لأي توهّ
الحقيقيـة  ثم حتى على فرض كون الأمر ليس تشبيهياً، وإنما إبراز للطبيعـة             

 يل حتى للمرأة التي تريد النظر للرجـل       لللأمر، فإنه بناء على القول بشمول التع      
إذ يكون المعـنى    . فع الإشكال من الأساس   ت، ير كما ذهب إليه عدة من الفقهاء     

لأنه يشتريها بأغلى الثمن،     أن الرجل يجوز له أن ينظر لمن يريد التزوج منها            :آنئذ
وهي فعلاً تشتريه    .وكذلك المرأة يجوز لها أن تنظر إليه لأنها تشتريه بأغلى الثمن          

بأغلى الثمن لأنها تدفع بضعها ومصيرها ثمناً للإقتران به، كما أنه يـدفع مالـه               
  .وحياته ثمناً للإقتران بها

                              
  .، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي١٤١١، الطبعة الثانية ٦٣٥مستطرفات السرائر، محمد بن ادريس الحلي، ص 20



 

 

ينبغي أن تتضمنه مـن     فعملية الإقتران في واقعها شراء وبيع مصيريين، مع ما          
  .بعيد عن المصالح طابع إنساني

ومن هذا المنطلق مال بعض الفقهاء كآية االله الشيرازي إلى القول بأن الـثمن              
لا يبعد أن يراد بالثمن نفس الرجل،       :" فقد قال  .ليس المهر وإنما هو الرجل نفسه     

قد يطلق على   لأن العوضين في النكاح الرجل والمرأة وإنما المهر حلاوة، وإن كان            
المهر بأنه بدل البضع، ولذا ورد في جملة من الأخبار أن المرأة قلادة، ومن المعلوم               

  .أن القلادة تستهلك كرامة الرجل كما أنها تعطيه كرامة أيضاً
تصريح بكون المهر هو الـثمن، كـالخبر        ) ع(ومع أن في كلمات أهل البيت     

) ( علي بن موسى الرضـا     المروي في العلل عن محمد بن سنان أن أبا الحسن         
علة المهر ووجوبه على الرجال ولا      : كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال       
لأن على الرجال مؤنة المـرأة، لأن       : يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، قال      

المرأة بايعة نفسها، والرجل مشتري، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا شراء بغير إعطاء              
  .٢١الثمن من النساء

والمرأة بايعة نفسها والرجل مشتري، إشارة إلى البضع الذي تقدمه المرأة ثمناً            
  .لتلك المعاملة، فهي تقدّم أغلى ما عندها، في حين لا يقدم الرجل سوى المال

، لعل فيه إشـارة     )بأغلى الثمن (إلا أن التعبير في الروايات السابقة عن الثمن         
لمال ليس أغلى ما يقدمه الرجـل ثمنـاً         إلى ما هو أهم من المال وهي النفس، فا        

للعلاقة الزوجية، وإنما هو في الحقيقة يقدم نفسه، حيث أنـه يقـرر الإشـتراك               
  .المصيري مع إمرأة ما

وبالنتيجة فإن التعبير في الروايات بالشراء بأغلى الثمن، ليس فيه مـا يـشي              
 من الرجل والمرأة    بالتقليل من مكانة المرأة، وإنما هو تقرير للحال والطبيعة، فكل         

                              
  .١٩٦٦المكتبة الحيدرية، : ، الناشر٥٠٠ ص٢علل الشرائع، ج 21



 

 

وإنما هو  ) المهر(= يبيع ويشتري في هذه المعاملة المصيرية، والثمن ليس مجرد المال           
  .أغلى الثمن وهي النفس والمصير

  
  الشروط الخاصة بالحكم

  
إمكان النظر إلى من يراد التزوج منها ليس مطلقاً من جميع الجهات، وإنما له              

  :هاشروط وقيود، ويجب الإلتزام بها، أهم
  .قصد التزوّج واحتمال الإختيار: الشرط الأول

أن يختارهـا إذا    عقلائياً  ، ويُحتمَل   بأن يكون الرجل قاصداً التزوّج من المرأة      
، أو من غير احتمال الإختيار، فقد ورد        التلهيأن يكون النظر لمجرد      لا   راقت له، 
  ).إذا أراد أن يتزوجها:(في الرواية

صول الزواج، كما لو كانت المـرأة       لح يةانإمككما يشترط أن تكون هناك      
عزباء من غير زوج، وأمكن موافقتها، أما لو لم يمكن حصول الزواج كما لـو               
عُلِم مسبقاً استحالة موافقتها، أو كانت أختاً لزوجته وما أشبه، فلا يصح النظر             

ففيه اختـصاص   إليها، لعدم شمول التعليل الوارد في الروايات لمثل هذه الفروض،           
ن يُراد التزوج منها، ولا تُتصوَّر إرادة الزواج في مثل هذه الفروض، للإستحالة             بم

  .العرفية أو الشرعية
 مستقبلية،   لا يشترط أن تكون الرغبة في الزواج فعلية، بل حتى لو كانت            نعم

وذلك لإطلاق الروايات، إذ المهم فيها أن تكون هناك رغبة حقيقية للزواج، من             
  . والإستقبالغير فرق بين الحال



 

 

كما لا يشترط أن يكون الزواج دائمياً، بل يجوز النظـر حـتى في الـزواج                
  .على المنقطع أيضاً) إذا أراد أن يتزوجها):((المنقطع، لصدق قوله

  
  .أن لا يكون مسبوقاً بحالها: الشرط الثاني

بأن يكون غير مطّلع على ما يصح الإطلاع عليه عند إرادة الزواج، وإلا لـو     
لظهور الروايات  له إطلاع سابق بأي سبب كان، فلا يجوز له النظر، وذلك            كان  

  .في من ليس له معرفة سابقة ويريد التعرّف
نعم لو كان مطلعاً على بعض حالها، أو كان مطلعاً على حالها وأراد التأكد،              

  .فيجوز له النظر
  

  .أن لا يكون النظر بقصد التلذذ: الشرط الثالث
نظر والتأمل بقصد الزواج، كما نُصَّ عليه في صريح         حيث يجب أن يكون ال    

   .لا بقصد التلذذالروايات السابقة، 
 باستثناء ما قصد فيه التلذذ، فقد روى        اًتصريحرواه الكليني    مامع ذلك فإن في   

أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزوجها فينظر       : قلت:  قال )(أبي عبد االله   ٢٢بسند
  .٢٣ لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً):(إلى شعرها ومحاسنها؟ قال

، ٢٤فقد صرّح الفقهاء بـالجواز    أما لو علم بحصول التلذذ بمجرد النظر قهراً،         
د، لا ما حصل    ما قُصِ خصوص  رة حرمتُه مما مضى هو      هباعتبار أن التلذذ المستظ   

قهراً وإن عُلِم به مسبقاً، وإطلاق الروايات المجوِّزة للنظر يشمل مثل هذه الحالة،             
                              

  ).(مد بن يعقوب الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد االله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد االلهمح 22
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اصة أن النظر إلى المرأة والتأمل في محاسنها من طبيعته يستلزم نوعاً من اللـذة               خ
بل يصعب عدم حصوله، ولذلك فسكوت الروايات عنـه         عند الإنسان العادي،    

  .دليل قبول
قلـت لأبي عبـد     : بمعتبرة حبيب الخثعمي، قال   وقد أيّد بعض الفقهاء ذلك      

أما لمـن يريـد     ): ( فقال إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟    ): (االله
  .٢٥الشراء فليس به بأس، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكرهه

وهي وإن كان موضوعها الجارية التي يراد شراؤها، إلا أن الظـاهر وحـدة              
تزوّج منها، لا أقل من جهة جواز النظـر         المناط بينها وبين المرأة الحرّة التي يراد ال       

  .إليها مع العلم بالتلذذ القهري
  

  .اختصاص الحكم بمن يريد التزوّج: الشرط الرابع
فلا يشمل الحكم بجواز النظر وكيل الرجل أو وليَّه، لأن عموم حرمة النظـر              
إلى المرأة لم تستثن من الروايات إلا الراغب في الزواج، ولا يمكن شمول حكـم               

كل أحد  الجواز إلى غيره إلا بدليل وهو مفقود هنا، فيبقى الحكم بالحرمة شامل ل            
  .ماعدا من يريد التزوّج بعينه

  
  أحكام تفصيلية

  

في العرض السابق تكوّنت أمامنا الصورة العامة للحكم، وشروط ممارسـته،           
  :وبقيت بعض التفاصيل المهمة المرتبطة به، وهي كالتالي

                              
  .٢٣٦ ص٧تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج 25



 

 

قال بعض الفقهاء بجواز نظر المرأة إلى الرجل الـذي يريـد التقـدم               .١
 يجوز للرجل النظر إليـه مـن المـرأة،          بنفس المستوى الذي  لخطبتها،  

، فكما يصح للرجل النظر للمرأة الـتي        ٢٦ القطعي عند العرف   مناطلل
يريد أن يتزوجها لأنه يشتريها بأغلى الثمن، فإن المرأة أيضاً يصح أن            

 ، بل قال البعض بالأولويـة     لأنها تقدّم إليه أغلى الثمن    تنظر إلى الرجل    
 .٢٧"لم يستحسنها، بخلاف الزوجةحيث أن الرجل يمكنه الطلاق لو "

ولكن عدة من الفقهاء أشكلوا على القول بالمناط القطعـي والأولويـة،            
لإحتمال أن يكون جواز نظر الرجل إلى المرأة راجع لتحمّلـه مـسؤولية        

  . كما قد تشعر بذلك الروايات٢٨الصداق والإنفاق
بـه  قائلون  ونظراً لمخالفة عدة من أركان الفقه للقول بالجواز، احتاط ال         

  .٢٩"ولكن لا يترك الإحتياط بالترك:"كما نص على ذلك اليزدي في قوله
 لا  - والعكس على فـرض الجـواز      -إن جواز نظر الرجل إلى المرأة        .٢

يشترط فيه الإذن، فيصح للرجل أن ينظر للمرأة بدون إذنها ورضاها،           
 .لإطلاق الروايات وأصل عدم الإشتراط

 بغرض التعرف والإطمئنان، كاللمس     لا يتعدى جواز النظر إلى اللمس      .٣
لمعرفة مستوى النعومة في الشعر والجسد، لأن الروايات لم تستثن من           
الحرمة العامة إلا النظر في حدود خاصة، ولذلك لا يمكن التعدي إلى             
ما هو أكثر منه، وإن قال بعض في مقام الإستدلال فقـط بـالجواز              

 .٣٠للمناط والعلة المنصوصة
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ر حتى يتحقق الغرض، لأن جواز النظر في الأصل جاء          يجوز تكرار النظ   .٤
ولى غير محققة لهـذا     بغرض التعرف والإطلاع، فإذا كانت النظرة الأ      

 .الغرض، جاز تكرار النظر لتحققه فعلاً

يجوز النظر إلى المرأة حتى لو أمكن الإطلاع على حالها مـن طـرف               .٥
 وذلـك   آخر، كتوكيل إمرأة، أو عبر أحد أقاربها كأخيها وأختـها،         

  .لإطلاق الروايات
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